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، يسمح بالعمل السياسي بأسلوب  برلماني،ديمقراطي ،جمهوري  ، نظام سياسي، بأنه لبنان  
اغلب النظم عن  ميزتهوالتي  التعددية السياسية ،في مجالات واسعة وحيوية ، من الحريات العامة

. ويرجع ذلك إلى طبيعته الداخلية وتركيبته الاجتماعية  الجنوبالسياسية القائمة في دول عالم 
،أو  المكونات أقليات غير قادرة على الاستئثارجميع التي تجعل من  والسياسية والطائفية المختلفة،

عدم لا يلغي وجود ثغرات وعيوب متعددة تسببت على الدوام ب،أن هذا التوصيف الايجابي  إلابالسلطة بمفردها ،  الهيمنة
  .تطيح بالتركيبة اللبنانية من أساسهاان كادت مستمرة ، وتعريضها لنكسات ،الداخلية  استقرار الأوضاع

Abstract  
Lebanon enjoys a republican democratic political system that enables the exercise of political 
pluralism with in a wide range of freedoms and this distinguish it from most of the existing 
political systems in the region .The most prominent reason for this advantage is the nature of 
the Lebanese demographic and sectarian structure that makes all components of minorities 
incapable of monopolizing power alon.This positive characterization does not eliminate the 
existence of multiple gaps and defects that have always caused instability in the internal 
situation and exposed to setbacks that almost will destroy the Lebanese structure from its 
foundation. 
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
النظـام السياسـي اللبنـاني ، بأنـه نظـام       صفيت  

يتــيح  ديمقراطــي، جمهــوري ، برلمــاني ، طــائفي ، 
واسـعة   مجـالات  ضـمن   ، ممارسة التعددية السياسية

 تلـف في مسـارها ،  والـتي تخ  العامة ،  من الحريات، 
وجـودة في دول عـالم   السياسـية الم  الـنظم  جميععن 

الجنوب على وجه التحديد.ويرجع سـبب ذلـك إلى   
تركيبته الاجتماعيـة، والسياسـية، والقائمـة علـى     

.  منهج الطائفيـة ، والمنصـوص عليهـا في الدسـتور    
أقليـات غـير قـادرة    ، المكونات  عمن جميالتي تجعل و

 .بمفردهـا    ، والهيمنة علـى السـلطة   على الاستئثار
الا أن هــذا التوصــيف الايجــابي لا يلغــي وجــود 

علـى الـدوام    ، قد أفرزتوعيوب متعددة  ، ثغرات
دومـا   وتعريضـها   ،الداخلية عدم استقرار الأوضاعب

تطـيح بالتركيبـة   ان كـادت  ،  سياسـية  لنكسات
 ب، كمـا أن هـذه العيـو    . مـن أساسـها  اللبنانية 

 ،  حاضـرة حـتى وقتنـا الحـالي     ، لازالت والثغرات 
تحقيـق نـوع   على ،والتي تحد من قدرة النظام اللبناني 

في ، الحقيقـي   الإصـلاح نحـو   ، والتقدم ، التطورمن 
النظـام  الـذي فـرض علـى     . الأمـر جميع االات

عـدم  مـن الإربـاك ، و  تعيش حالـة   أن السياسي، 
  .  تمعي  ، والسياسي المستمر لاستقرار اا

حالـة   التعرف على أسـباب  خلال من: أهمية البحث 
وأتساع تأثيرهـا   الاستقرار اتمعي ،عدم الإرباك  ، و

يؤدي الى حالة مـن   الأمر الذي ، على الساحة اللبنانية
في السـاحة  واخـتلال التـوازن   ، السياسي  الإرباك

الى  أنتج اذ  ةبمصالح البلاد عامالذي يضر الداخلية ، و

ألقـت   ، خارجية، وأخرى صراعات وأزمات داخلية 
.كل ذلـك  سياسـية بتبعاا على جميع مفاصل الحياة ال

ذا الموضوع ليتسنى لنا  ،  ضاعف من ضرورة الاهتمام
لتطـورات  ، لوواقعية، ورؤى شاملة بأفكار  الخروج ، 

  .في النظام السياسي اللبناني السياسية
الإشكالية التي خرجت من واقـع  البحث: تأتي  إشكالية

النظام السياسي ، في لبنان  ، وهي إشكالية مركبة نابعة 
من ازدواجية صيغة الحكم ، وهذه الأخـيرة مرتكـزة    
بالأساس على الطائفية السياسية والمؤطرة في الدستوري 
التي تتلاقى وتتناقض في ان واحد ، مما يؤدي الى نشوب 

حادة ، دد المنظومة السياسية القائمة برمتـها ،  أزمات 
،  وجود أزمة طائفيـة سياسـية    عن الحال الذي انتج

 لها أسباا التاريخية ، سياسيالستقرار لاعدم ا وحالة من
 ،والمسـتقبلية ،  لها أثارها الحاضـرة   اكم ، والخارجية
بالواقع السياسـي الـداخلي غـير    يتعلق  ولاسيما ما

مـدى    مـا  ا تظهر عدد من التساؤلات :وهن .المستقر
مـا  ثم  لبنان؟سياسية ، في وال ،  الاجتماعية تأثير القوى

وتجربـة الديمقراطيـة   ، هي طبيعة التطورات السياسية 
فرضية البحث : . ؟ الأخيرة .هو تقييم  ؟وما. التوافقية

أن أزمـة الطائفيـة    ؤداها ،من فرضية م بحثنطلق الي
الأزمات  ، والديمقراطية التوافقية، تعد سببا في السياسية
. في لبنان  عملية السياسية ،المتعلقة بطبيعة الو ، الداخلية

غية ، في المشهد الطا هذا البناء الذي قام وفق المحاصصة
وهو التي وضعته الدولة المستعمرة، و السياسي اللبناني ،

 لي) والـدو  الإقليميالتدخل الخارجي ( لمشكلة  انعكاس
فأصبح لها تـأثيراً  ، التي استغلت أزمة الحكم الداخلية . 
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أهداف . اماالحياة السياسية في البلدمجمل على ،  واضحاً
التطـورات   إلى استعراضتحاول الدراسة هنا البحث: 

منـها   ،الأسـباب الداخليـة   السياسية في لبنان، وبيان
والخارجية المؤثرة في أحداث عدم الاستقرار السياسـي  

  على أمن البلد واسـتقراره ،ونتائجه وأبعاده المستقبلية ،
العديد من المنـاهج   على الاعتمادمنهج البحث :  تم  .

العلمية ، وذلك للفائدة العلمية ،ولخدمة البحث العلمي 
لدراسـة  ، والمنهج الوصفي  ،  المنهج التاريخي ، ومنها

وكذلك المنهج النظمـي   . التطورات السياسية في لبنان
داخـل   ،وقدراتـه،  النظام السياسي يهتم بمجال لذيا

وسيتم ذلك من خلال ثلاث  .وتطوراته المختلفة ، بيئته
  :بالاتي مباحث 

 ،والسياسـية  ، اتمعيـة  تأثير القـوى  المبحث الأول:
  في ممارسة السلطة اللبنانية. 

  . في لبنانالبنية الدستورية  المبحث الثاني:
  الديمقراطية التوافقية في لبنان.المبحث الثالث: 

    الخاتمة والاستنتاج.فضلا عن المقدمة و
 تمعية ،ا تأثير القوىالمبحث الأول : 

  .في ممارسة السلطة في لبنان ، والسياسية
لعل طبيعة التركيبة الاجتماعية، والظروف السياسية، بل 
الاقتصادية ،والثقافية منها ، للدولة لها الأثر الكبير في 
سلوك وتطور السلطة السياسية، واستقرارها، من عدمه  
وهنا يتصف لبنان بطبيعة  متنوعة اجتماعيا وسياسيا ، 

على  كان ولازال لها التأثير الكبير في ممارسة السلطة،
مدار تاريخ لبنان، فضلا عن تميز لبنان بصفات تتمثل 

السياسي في بالحرية، والحيوية السياسية، لاسيما وضعه 
، من جانب وكذلك صورته في مجال العربي محيطه

الطائفية السياسية، التي تطورت خلال مراحل تطور 

النظام السياسي من جانب آخر. إذ أصبح لكل طائفة، 
حزب سياسي خاص ا ، لمواجهة الأحزاب والطوائف 

  ) .١(الأخرى 

بـدأت   ،الجمهورية اللبنانيـة  ولا غلو والقول هنا بان
 ،واقتصـادية  ،بمشـاكل سياسـية   ،سيادا واستقلالها

 ،الجغـرافي  هـا نابعـة عـن موقع  كـثيرة،   واجتماعية
ــ ــد  اوتاريخه ــه الاقتصــادي،المعق ــه  ،وتركيب وبنائ

الذي تميـز بـاختلاف السـكان    و ،المتنوعالاجتماعي 
سنتطرق هذه الملامح ضـمن هـذا   وهنا وتعدد أديانه 

نشـوء الدولـة    لمحة تاريخية عـن . أولاايلي: بمالمبحث 
البنيـة  : فيـه  بحثأما ثانيـا: سـن   .الحديثة اللبنانية 

  الاجتماعية والاقتصادية.
 لمحة تاريخية عن نشوء الدولـة اللبنانيـة الحديثـة   أولا: 

هـو  ،والوقوف عنـد أحداثـه   ،لتاريخ لإن الرجوع  .
اي  بنيـة وتطـور  من أجلِ استكمال قـراءة   أمر لازم

وضـع تصـور عـن واقعـه      من اجل  ،سياسينظام 
بدايات لبنـان ككيـان    ، وهنا تعودلي والمستقبليالحا

 انتصـار . إثـر  )٢( أمـارة جبـل لبنـان    إلىسياسي 
 )مـرج دابـق  (العثمانيين على المماليـك في معركـة   

هذا العهد نشـوء نـواة الكيـان     تخللو ١٥١٦عام 
أوضـح تشـكيل    )ال معـن (اللبناني وكانت أمـاره  

سياسي حكم المعنيـون لبنـان فتـره مـن الـزمن ثم      
قـرن   مـدة  وحكمـوا  الشـهابيين أنتقل الحكـم الى  

عهـد الامـاره    انتـهى بعـد ذلـك   القرن ونصف 
ــاء( ــاني بإقص ــير الث ــام  )بش ــوذ ١٨٤١ع في النف

العثماني وبسطت الدولة العثمانيـة حكمهـا المباشـر    
 على الجبل فقضت على ما عرفـه هـذا الجبـل مـن    

ــذاتي ــم ال ــك )٣(الحك ــد ذل ــد. بع ــر عه  ظه
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الى منطقـتين   لبنـان  وهنـاتم تقسـيم   قاميتين مالقائم
ــتين ــام  : أداري ــولى أدارة شــؤوا قائمق ــة يت شمالي

ديـر القمـر، وجنوبيـة يتـولى     في مركزها )ماروني (
ومركزهـا بيـت الـدين،     ) ،درزي(إدارا قائمقـام  

في القضـايا المهمـة    يكون القـرار النـهائي،  على أن 
ــا    ، ــا وفرنس ــدت بريطاني ــيدا، وأي ــوالي ص ل

لم يجـد حـلاً للصـراعات     .هذا النظـام )٤(الاقتراح
ــة   ،وأيضــاً أدى الى توســيع الانقســامات، الطائفي

وإشـعال الحـروب    ،وخلق جـو مـن التناقضـات   
 الأوضـاع ،وممـا زاد  )٥(داخل البيت اللبناني، الطائفية

 ـ  التـدخل الخـارجي ممـثلا   سوءاً هو دور الـدول  ب
 في الشـأن اللبنـاني  وتدخلاا غـير المـبررة    الأوربية

مـن   )مسـيحي (يتولى الحكم فيها متصرف  هناو ،)٦(
التابعية العثمانية، وغير لبناني يرشحه البـاب العـالي،   

الكـبرى ثم يصـدر    الأوربيـة وتوافق عليه الـدول  
إقلـيم   .وقـد ضـم   الموافقة علـى تعيينـه  السلطان 
مناطق الجبل دون المـدن السـاحلية وهـي:     المتصرفة

طرابلس، وبيروت، وصـيدا، والبقـاع الـتي ظلـت     
في أول هـذا النظـام    وجـد .)٧(تابعة لولاية دمشـق 

، والطمأنينـة  ،من الاسـتقرار  اجواءنجاحاً ووفر الأمر
، السياسـية   سـلطة في ال  ظـروف ايجابيـة  أرسى  مما

  أهمها وجـود مجلـس تمثيلـي    السياسي ، لحكم لبنان
هـذا   الا إن )٨( من الرقابة الدسـتورية  ،يعكس نوعاً

وروسـيا   )الموارنـة (النظام  أظهر مصالح فرنسا بـين  
ــين  ــوذكس)ب ــين  (الأرث ــا ب ــدروز(وبريطاني ) ال

بموجـب  ،وأبعدت المناطق التي يسـكنها المسـلمون   .
انـدلاع الحـرب    خـلال . و)٩(الخطط لهذه الـدول 

انتـهزت الدولـة العثمانيـة الفرصـة      الأولىالعالمية 

وفرضـت الحكـم العسـكري     المتصرفةوألغت نظام 
على لبنـان وأسـتمر الوضـع الى بـدايات القـرن      

أعلـن   ١٩٢٠وفي الاول من ايلـول عـام  العشرين 
ــن  ــورو) ع ــرال غ ــيس(الجن ــان تأس ــة لبن  دول

 ،في لبنـان ،فرنسا على تغذيـة الطائفيـة    وهنا عملت
تمـازج سـكاني غـير متـرابط ومتعـدد      مما أدى الى 

الذي أنتج تكـريس قواعـد النظـام     الحال الولاءات
بطريقـة  نـواب  يتم اختيار ال ومن خلاله.)١١(الطائفي

علــى أســاس التمثيــل ،الانتخــاب غــير المباشــر 
دعـا المفـوض    ١٩٢٥ اية عـام . وفي )١٢(الطائفي
الـس التمثيلـي الى الانعقـاد     )دوجوفينيل(السامي 

فتحـول الـس الى جمعيـة     دسـتور جديـد،  لسن 
ودعـا الـس الى    ،وأبرم المفوض الدستور، تأسيسية
معترفـاً ـذا الـس     ،رئيس للجمهوريـة  انتخاب
في مجلــس جديــد   عضــوا )عشــر تســ(وعــين 

للشيوخ، وأجتمع السـان في جلسـة مشـتركة تم    
ــا  ــابفيه ــاس) انتخ ــارل دب ــيس  أول )�((ش رئ

 واسـعة  بصـلاحيات أداريـة   ،للجمهورية اللبنانيـة 

في عهـد الانتـداب    ،.وصل التناقض الشعبي ذروتـه 
ــي ــين (  ،الفرنس ــرة ب ــيما الفت  – ١٩٢٠ولا س

) فقــد تمســك بعــض المســلمين بمــوقفهم ١٩٢٥
وتمسـك الفريـق الآخـر     ،السلبي من الكيان الجديد

بالانتـداب   )الموارنـة (ولاسـيما   ،المتمثل بالمسيحيين
تشـرين  ٢٢في اسـتقلاله لبنـان   حقق .)١٣(الفرنسي

أول رئيس جمهوريـة في عهـد   ويعد  .  ١٩٤٣الثاني 
رئـيس الـوزراء    أما)، ألخوريالاستقلال هو (بشارة 

الذي عمـد بالاتفـاق علـى    ، )رياض الصلح(فكان 
 ـوالأخير )١٤(الميثاق الوطني إقرار عـام  ه بدأ التمهيد ل
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 الذي تمثل بدولـة تضـم طوائـف متعايشـة     ١٩٤٣
وتجسـد ذلـك في التقـارب بـين     غير منقسـمة ،   

وفـود عديـدة مـن     اجتماعالمسلمين والمسيحيين في 
في  ،المـاروني  ألبطريكـي في المقـر   ،مختلف الطوائف 

ــانون الأول  ٢٥ ــمنت.)١٥( ١٩٤٣ك ــه  وتض مبادئ
  :بالاتيالأساسية 

عن رغبتـهم  ،أن يتخلى المسيحيون اللبنانيون  .١
والدخول ضـمن اموعـة    ،في طلب الحماية الفرنسية

ضم جـزء   إلىمقابل تخلي المسلمون عن السعي ،العربية 
  أو أي وحدة عربية.  ،سوريا  إلىمن لبنان 

 ،توزيع الطرفين على مناصب الدولة الرئيسة .٢
 فضلا عن تقسيم الوظائف ذات المسؤولية. توزيعا دينيا

فيكون رئيس الجمهورية  ،بين الطوائف المختلفة ،
رونياً) ورئيس الوزراء ( سنياً) ورئيس مجلس (مسيحياً ما

د ق )الميثاق الوطني(أن  الملاحظ.)١٦(النواب ( شيعياً)
. )١٧(والقبلية داخل الدولة ،العشائريةو ،الطائفية كرس

ومع هذه التناقضات في الميثاق لكنه أمن الحكام بأنه 
وضمن بقاء الكيان اللبناني ،اتفاق للتعايش المشترك 

ذات  استمرت سلسلة الأزمات المتعاقبةوعليه  .)١٨(
بلغت ذروا بالحرب و منذ الاستقلال الصبغة الطائفية

ذلك كانت ولادة وثيقة  بسببو.١٩٧٥ سنةالأهلية 
عدة بنود  الأخيرةوقد تضمنت  )١٩(١٩٩٠عام الطائف

الى مواد  تحول قسم كبير منها بقانون، إصلاحية
إلغاء اولة وثيقة على محهذه ال أشارت  كماية . دستور

: وعبر مرحلتين . الطائفية السياسية بشكل تدريجي
بإلغاء :والثانية  .الأولى بإلغاء قاعدة التمثيل الطائفي

، وكذلك )٢٠( ذكر الطائفة او المذهب في بطاقة الهوية
وتسليم أسلحتها  ، نصت على حل جميع المليشيات

 والقوات المسلحة،وتعزيز قوى الأمن الداخلي ،للدولة 

 هاوأبرز اتفاق الطائف ظواهر جديد وكذلك أفرز،
وكان له قدر وتأثير كبير ) السلطة السية(ماعرف ب 

 .  )٢١( هولهافي التخفيف من  والمساهمةلوقف الحرب ،
اللبنانية.لا  والاقتصادية الاجتماعية تركيبةال -ثانيا :

 على،  والاقتصادي الاجتماعيأثر الإطار  يمكن إغفال
في أي نظام،لأن الأخير يتأثر  ،الحياة السياسيةفاعلية 

،والمؤسسات الاقتصاديةوالهياكل  ،الاجتماعية بالبني
واختلافاته ، ألمناطقيوالتفاوت ،فيه  السائدة، السياسية
في والطائفية أفرزت آثاراً بنيوية شائكة ومعقدة ،الدينية 

 ا،وهذا ما سيتم بحثه  بم)٢٢(في لبنان السلطة السياسية
  تي:الآ
  في لبنان. تركيبة الاجتماعيةال واقع: -١
إذ مـن   ، من تحديد الحيز المكـاني للمجتمـع   جرملا

منفصـلة عـن    ،المستحيل دراسة اتمعات الإنسـانية 
تشـكل الإطـار   ، إطارها الجغرافي،لأن البيئة الجغرافية 

وتتطور متـأثرة   الاجتماعيةالأكبر الذي تقوم فيه الحياة 
به بل قد يحتم عليها مصيرها أن تلعب دوراً حاكمـاً في  
صياغة التفاعلات بين الإفراد داخل اتمع مـن جهـة   

وبنـاء   وبين دول الجوار الجغرافي من جهـة أخـرى   
  .وتشكيل اي نظام سياسي في دولة ما

ان اسم  :التسمية والموقع الجغرافي  - أ
نذ القدم على أطلق م، اجغرافي امصطلحيعد  لبنان

ولبنان  )٢٣(لساحل بلاد الشام  اورة،ابلية الجنطقة الم
معنى آخر يستند الى الأصل عينه في اللغات السابقة له 

كما في العربية  )البخور والكندر(" أي أللبنانكلها "
وزعم من ذهب الى هذا الرأي أنه دعي بذلك لما يفوح 
من جوانبه العطرة التي تنشرها أشجاره ونباتاته ذات 
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العطر الزكي أما موقعه الجغرافي: فلبنان يتميز بموقع 
لأنه يقع بين سوريا شمالاً  حيوي ومهم استراتيجي

وفلسطين جنوباً وحوض دمشق شرقاً والبحر الأبيض 
لمتوسط غرباً لذا فالمظهر العام للأراضي اللبنانية يبدو ا

، ،ويتكون من )٢٤(بشكل نطاق جبلي شبة مستطيل
محافظات وهي:بيروت العاصمة والنبطية ومحافظة  ستة

 ،وجبل لبنان،الشمال ومحافظة الجنوب ومحافظة البقاع 
وهو اصغر دولة قضاء،) ٢٥(وكل محافظة مقسمة الى 

،  ٢كلم ١٠٤٥٢ة التي تبلغ عربية من حيث المساح
فهو يحتل قلب العالم القديم ويشكل همزة وصل بين 

ينظر الخارطة قاراته الثلاث : آسيا وأوروبا وإفريقيا. 
 واللغة العربية في لبنان هي اللغة الوطنية الرسمية،) ١(

أما اللغة الفرنسية فتحدد الأحوال التي تستعمل فيها 
  .)٢٥(بموجب قانون
 ين التقسيمات الادارية في لبنان) تب١خارطة (

  
  
  
  
  
  

  http://ar.wikipedia.orgالمصدر: 
ان لبنـان    -:واقع التركيبة اتمعيـة اللبنانيـة   -ب 

تتكون من مجموعة بـنى تقليديـة وأخـرى حديثـة     
متداخلة فالطوائف تشـكل وحـدات بنيويـة ، لهـا     
تركيبتها الداخلية التي تختلف في دقـة تنظيمهـا مـن    
طائفة الى أخرى،  تبعا للعقيدة الدينية،  الـتي تنتمـي   
إليها الطائفة والأحوال التاريخية الـتي قامـت علـى    

ئف تكونت تحت تـأثير عوامـل   أساسها، وهذه الطوا
منها الدينية فضلا عن العوامل والظـروف السياسـية   

مـن تحديـد عـدد السـكان في لبنـان       ولابد هنـا 
 أجـري  لقـد  لتوضيح حقيقـة البنيـة الاجتماعيـة   
وكــان  ١٩٣٢إحصــاء رسمــي للســكان في عــام 

نســمة) ووفقــا لتقــديرات  ٨٧٥,٢٥٢عــددهم (
ب سـكان  يبلـغ عـدد ال   ٢٠٠٨الأمم المتحدة لعام 

 يتضـح ان ومما . )٢٦() مليون نسـمة ٤,٠٩٩,٠٠٠(
مـن  ، مسألة إجراء إحصاء سـكاني داخـل لبنـان    

الـتي تعـد غايـة في    ، المهمـة  و مور الاسياسـية الا
داخـل   الاجتماعيـة،  الحساسية بسبب الانقسـامات 

إذ لكل طائفة تقريبـاً خصوصـيتها وتاريخهـا    بلد ، ال
الخاصة وربمـا حـتى أسمـاء     وفنواوسياستها وتراثها
فاتمع اللبنـاني كـان ولا يـزال مجتمعـاً      )٢٧(أبنائها

ــة  ــة الطائفي ــز بالتعددي ــذه   يتمي ــه،وتعزى ه في
ــأت   ــه إذ نش ــان نفس ــاريخ لبن ــية إلى ت الخصوص

مشـكلة تاريخيـة في مرحلـة معينـة مـن       )الطائفية(
ثم تطـورت   النظـام السياسـي قـي لبنـان ،    تاريخ 

ا متأصـلة في بنيـة هـذا    وتشعبت حتى أصبحت كأ
،ويتـألف سـكان   )٢٨(الشعب حتى وقتنـا الحاضـر   

فلبنـان طبقـاً   ، رسميـاً   ثمانية عشر معروفة لبنان من 
فـأن  وعليـه   )٢٩(للدستور بلد عربي الهوية والانتماء 

 تتمثـل ب  الطوائـف الإسـلامية   -: االطوائف  هي 
والعلويــون  (الــدروز، والســنة ، والشــيعة  :

الطوائـــف المســـيحية و -٢، والاسمـــاعيليون) 
 والكاثوليــك ،والــروم الارثــوذكس، (الموارنــةهي:

ــوذكس ــن الأرث ــك ،والارم والســريان  ،والكاثولي
ــوذكس ــدان ،الارث ــيني والكاثوليك،والكل  ،واللات



 
 

 

  
 ١٨٥                                                 ٢٠٢٠السنة الثانية عشر  ٦١العدد: 

 

ــوذكس  ــاط الارث ــون والاشــوريون والاقب والانجلي
  . )٣٠(والكاثوليك)

إن النظــام  :اتمعــي أدارة التنــوع معوقــات  -ج
 ، قـائم علـى فرزطـائفي حـاد    ، اتمعي اللبنـاني  

 نـواحي  جميـع  وشمولهـا  ، وتعميق النسبية الطائفيـة 
 السياسـية ،  الحياة اذ طال عمل الدولة والمؤسسـات 

المحاصصـة   ، وهنـا صـارت  والجغرافية والديموغرافية 
 ،في الحيـاة العامـة  ،  عتمـدة الطائفية من الآليـات الم 

مثـار   أدى ذلـك . على وجه الخصـوص  ،والسياسية 
ــدل ــتلاف وج ــة في اخ ــة اللبناني  إدارةفي  ،التجرب

فالدولـة كبنيـة حقوقيـة ،تطـورت في      ،)٣١(التنوع
سـياق التطــور التــاريخي ،المــار ذكــره للتركيبــة  
اتمعية، فاستقرار النظام السياسـي غالبـا مـايرتبط    
بواقع تركيبتـه الاجتماعيـة ، والـتي طغـى  فيهـا      

الطائفي،  في كافة اـالات ، ومـن  فـان    السلوك 
ــيس    ــا، في تأس ــل وحاسم ــبيرا ب ــب دورا ك تلع
المؤسسات السياسية ، وفي تحديـد الطبيعـة الذهنيـة    
لصانع القرار السياسي ، فضلا عـن ممارسـة العمليـة    

التقوقـع الطـائفي    ، وهـذه قائمـة علـى   ةالسياسي
في تقسـيم المناصـب السياسـية    جليـا  ويظهر ذلك 

 )٣٢( والإرث السياسـي  والمحسـوبية صـالح  بحسب الم
المواطن الى أن يكـون ولائـه لـيس    بدفع هذا الحال و

 أو مجموعـة عرقيـة   ،أو طائفتـه ،إنما لقبيلته ،للدولة 
، الــروح الوطنيــة في ضــعف  ،وبالنتيجــة حصــل

 ، والانتمـاء   أَزمـة الـولاء   تضحوت، للمواطن اللبناني 
داخل الشـعب  بشـكل واضـح نتيجـة      والمواطنة

  . )٣٣(لدى أبنائه  الولاءات الفرعية

ممـا لا شـك فيـه أن     :الاقتصادي عامل: واقع ال-٢
 ،هنالك علاقـة وثيقـة بـين الاقتصـاد والسياسـة     

 وإيجابـا،   بينـهما سـلبا  وكلاهما يتبـادلان التـأثير   
المختلفـة  هو نتيجـة للتفـاعلات    الاقتصاديفالنظام 
، والحياتيــة، ويعــد ،الاجتماعيــةالسياســية  منــها:
في عمليـة   همـة من الجوانـب الم ، الاقتصاديالجانب 

والـذي لا يتحقـق إلا إذا   ، للدولة  التطور السياسي
يحـدد طـرق   ، ارتكزت الدولة على اقتصـاد قـوي   

، والأكثر من ذلـك يسـهم في   فيها وأساليب المعيشة
والثقافيـة   ، والاجتماعيـة تحديد المسارات السياسـية  

إن الاقتصاد اللبنـاني أعتمـد   ولأي دولةً من الدول.،
غـير  ،وحرية المبـادرة الفرديـة   ،مبدأ الملكية الخاصة 

والمفــروض توافرهــا في أي ،أن الضــوابط المطلوبــة 
غالبـاً مــا كانـت غائبــة أو معطلــة   ،نظـام حــر  

مـن أزمـات   ،إذ يشكو الاقتصاد اللبناني  ،)٣٤(بالفعل
 والاجتمــاعي يالاقتصـاد  في اـال بنيويـة حـادة   

  . في ظل دولته الطائفية معا ،والسياسي 
  .  في لبنانالبنية الدستورية واقع المبحث الثاني : 

لفهم طبيعة النظام السياسي ، لأي دولة لايكتفي النظر 
فقط بما أشارت إليه النصوص الدستورية، والقانونية معا 

الاجتماعية  –،إذ هنالك عوامل مختلفة منها السياسية 
بل وحتى الاقتصادية. فضلا عن الأحزاب ونقابات 
كثيرة من الجماعات الضاغطة العامة منها ، فضلا عن 
الخاصة والتي تؤدي دورا مهما في تكييف طبيعة النظام 
السياسي في الدولة.   ولا غلو والحال هنا نجد في لبنان 
لتختلف الحياة السياسية والدستورية في مسيرا، عن 
تلك القاعدة والتي تتأثر تحديدا بالطائفية السياسية، 
والمهيمنة على جميع مظاهر الحياة كما أسلفنا ، والتي 
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تمثل من الثوابت في التاريخ والكيان اللبناني، ناهيك عن 
أن دور الأحزاب في اال نفسه . وهنا إننا بتنا. نقول 

لى الإشارة إ يتطلب ،فهم أي نظام سياسي قائم ومعرفته
ومراحل التطور التي أدت إلى قيام  ، الأحداث السياسية

أسس : أولالذا سنقسم هذا المبحث إلى .هذا النظام 
قراءة في أما ثانيا:  القائم. السياسي الدستور والنظام

، ثالثا. مؤسسات النظام النظام السياسي  طبيعة
  . السياسي

    القائم .النظام السياسي والدستور  - :أولا
كـل دولـة مـن      الدستور اللبنـاني . سس أ -:أولا

دول العالم اليـوم يكـون لهـا دسـتور لأـا تـدار       
بموجب منتظم حكم يحدد عدد معـين مـن القواعـد    
القانونية  ومن ابرز المآثر الأساسـية لدولـة جديـدة    
هو في امتلاكها فضـلا عـن العلـم ونشـيد وطـني      
خاص وعملة وطنية لدستور يمثـل في ان معـا قيمـة    

أن  أيضـا   مـن المعلـوم  و )٣٥(فلسفية وقانونيةرمزية و
هناك علاقة ترابط طردية وتفاعـل بـين الدسـتور في    

 ،دولة مـا وبـين النظـام السياسـي المطبـق فيهـا      
ــادئ  فالدســتور هــو الــذي يحــدد الملامــح والمب

المـرآة   فالأخير يعـد ، )٣٦(نظام سياسيلأي الأساسية 
وواقــع   ،الــتي تــنعكس فيهــا ظــروف   ،

.وفقا لذلك ونتيجة تفاعل عـدة عوامـل   .)٣٧(اتمع
ــة  ــة وداخلي ــةذات طبيعــة دولي صــدر  واجتماعي

بعـد مصـادقة الـس     ١٩٢٦آيار ٢٣الدستور  في 
تحول فيما بعـد صـدور الدسـتور     ، والأخير التمثيلي

بالمقابل نجـد ان دسـتور عـام    )٣٨(مجلس النواب  إلى
والذي انبثق عن اتفاق الطـائف كمـا ذكـر     ١٩٩٠

على وحـدة الأرض والشـعب. وكـذلك    سابقا اكد 

رفض مشاريع التقسيم والتأكيد علـى عمقـه العـربي    
والتمسك بالنظـام البرلمـاني البعيـد عـن الطائفيـة      
السياسية، فضـلا عـن إلغـاء التمثيـل الطـائفي في      
الوظائف كما أسلفنا أيضـا ، وهـذا يعـد خطـوة     
متطورة في طريق النظـام السياسـي الباحـث عـن     

ان جميع هـذه المحـاولات شـاا مـن     الاستقرار، الا 
التعقيد والتنـاقض بسـبب عـدم اتفـاق الإرادات     
السياسية ،الأمر الذي كرس التوازن الطـائفي علـى   
ــف  ــين الطوائ مســتوى المؤسســات الدســتورية ب
الكبرى ،وعلى مستوى السـلطات الـثلاث ،بحيـث    
توضع الرئاسـات، والحقائـب الوزاريـة، والمقاعـد     

في مواقع متوازنـة طائفيـا .هـذا     النيابية ، لكل منهم
الأمــر افــرز عقبــات أمــام مســارات الإصــلاح 
السياسي المأمول داخل البيت اللبناني الموحـد قـديما   

  .وحديثا
النظام السياسـي . إن البحـث    طبيعة قراءة في :ثانيا

 في طبيعة النظام اللبناني بموجب الدستور يتضـح لنـا  
 )، طـائفي.. نظام جمهـوري، نيـابي، برلمـاني    (:  بأنه

وان الأسس التي يقوم عليها النظـام السياسـي هـي    
الركيزة (الطائفية ). وفقا لما مر ذكـره والـتي تحمـل    
في أحشائها الكـثير مـن التناقضـات ،أي تحكمهـا     
التراعات، والصدامات الدامية ، فضـلا عـن عامـل    
الشك والقلق السائد، بين جميـع الأطيـاف الرئيسـة    

خرى نجـد إن صـيغة النظـام    في البلد ، ومن ناحية أ
ترتكز على مـوازين قـوى طائفيـة ،قابلـة للتغـيير      
والتبدل ،تحت تـأثيرات متعـددة ،منـها الداخليـة     

وهذا مـا سـيتم توضـيحه    ،وبعضها الآخر خارجية 
  بالآتي:
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 ١٨٧                                                 ٢٠٢٠السنة الثانية عشر  ٦١العدد: 

 

نظام جمهوري:يقـوم نظـام الحكـم الـذي      -١
تضــمنه الدســتور علــى أســاس النظــام     

 ،وريـة الجمهوري،فرئيس الدولـة هـو رئـيس الجمه   
) مـن الدسـتور   ١٠١نصت المادة ( انبوفي هذا الج

تـدعى   (١٩٢٦على أنه ابتداء من أول أيلول سـنة  
دون أي  ،دولة لبنـان الكـبير الجمهوريـة اللبنانيـة    

كمـا نصـت مقدمـة     .)٣٩(تبديل أو تعديل آخـر) 
، اي بعـد اتفـاق   ١٩٩٠لسنة  الدستور الفقرة (ج)

قراطيـة  ( جمهوريـة ديم دولة هـي :  على أن  الطائف
    . )٤٠(تقوم على احترام الحريات...)

نظام نيابي: الدستور اللبنـاني قـد أخـذ بجـوهر      -٢
النظام النيابي أي بنظـام الديمقراطيـة غـير المباشـرة     

النظـام فيمـا يتضـمنه مـن      امظـاهر هـذ  وتجلت 
   -أركان:

يتمتع و ،وجود مجلس منتخب بواسطة الشعب  - أ
 ،مصـدر السـلطات   يعد: فالشعب )٤١(بسلطات فعلية

يمارسها عبر المؤسسات الدسـتورية  ، وصاحب السيادة 
 إذ،)٤٢(وتتولى السلطة (هيئة واحدة هي مجلس النواب)،

ينتخب الشعب أعضاء هذا الس لتمثيلـه وممارسـة   
  .)٤٣(نيابة عنه سلطاته

 انتخاب أعضاء الس المنتخب لمدة محـدودة   -  ب

 )٤٤(أربع سنوات فالنائب في البرلمان اللبناني ينتخب لمدة
.  

،وقد  المنتخب يمثل جميع الشعب سعضو ال  -  ت
) من الدستور على (أن عضـو  ٢٧نص ذلك في المادة (

مجلس النواب يمثل الأمة جمعـاء ولا يجـوز أن تـرتبط    
  . )٤٥(وكالته بقيد او شرط من قبل منتخبيه)

تمتع البرلمان باختصاصات لإصدار التشريعات   -  ث
التنفيذية فهو يملك حق التشريع ومراقبة إعمال السلطة 

في جميع الحقوق ويملك حق اقتراح القوانين بحسب المادة 
  . )٤٦(١٩٩٠) من الدستور اللبناني لعام  ١٨(
أي نظام برلماني يقوم علـى وجـود    نظام برلماني:أن -٣

مجلس يستمد سلطته من الشعب الذي انتخبـه يطلـق   
على هذا الس (البرلمان) ومن هنـا جـاءت الصـفة    

  : بالاتي  البرلمانية للنظام اللبناني
ثنائية السلطة التنفيذية: تعني أن يكون طرفين   - أ

للسلطة التنفيذية رئيس مسـؤول مـن ناحيـة ووزارة    
  .)٤٧(البرلمان من ناحية أخرى مسؤولة أمام 

الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية: أذ   - ب
  .)٤٨( فصلت السلطات في لبنان فصلاً مرناً ليس مطلقاً

فالطائفية مظهر فعال في كيان لبنان  نظام طائفي  :-٤
اذ أصبحت كما اشرنا اليها وتاريخه منذ أمد طويل 

إحدى الفروض التي حملها التاريخ للبنان وأصبحت 
، اذ جاء دستور  الطائفية اليوم استمرارآ  لطائفية الأمس

) منه ٩٥مكرساً للطائفية في المادة ( ١٩٢٦عام 
(بصورة مؤقتة والتماساً للعدل والوفاق تمثل الطوائف 
بصورة عادلة في الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة  

 )٤٩()يؤول ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولةدون أن 
قد  ١٩٩٠) في دستور عام ٩٥.أيضا نجد المادة نفسها(

كرست الاعتراف بالطوائف كما ذكرت سلفا كركيزة 
مهمة للمنتظم السياسي، فالعرف القاضي بتوزيع 

، ٩الرئاسات الثلاث بقي عليه وبالرجوع إلى المواد(
وحقوقهم بينما ) من الدستور والمتعلقة بالطوائف ١٠

) قد منح رؤساء الطوائف الحق ١٩نجد في المادة (
بمراجعة الس الدستوري  فيما يختص بدستورية 
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 ٢٠٢٠السنة الثانية عشر  ٦١العدد:                                                                     ١٨٨    

 

القوانين في مجال الأحوال الشخصية وحرية المعتقد 
.بمعنى آخر إن  )٥٠(وممارسة الشعائر الطائفية وغيرها

النظام السياسي في لبنان مرتكز على البنى الطائفية بحيث 
ال النظام السياسي يدور في دائرة الطائفية دون لاز

المقدرة على تجاوزها والتي أصبحت اي الطائفية متغلغلة 
في جميع مناحي الحياة السياسية والدستورية والنتيجة 
أنتج الحراك الجماهيري الرافض والساعي الى 
تغييرالاحوال والظروف السائدة في لبنان من طائفية 

. . ولعل مايجري اليوم من وفساد واقتصاد متدهور
مظاهرات جماهيرية غاضبة هي سلسلة من الاحتجاجات 
والرفض الجماعي لإدارة الحكم في البلد بسبب 

دليل على فشل الحكومات  الظروف القاهرة وهو خير
في ايجاد الحلول اللازمة للازمات الاقتصادية والفساد 

ت والطائفية والمليشيات غير التابعة للحكومة واللاف
للنظر هذه الحركة انظم إليها المواطنون من جميع 
الطوائف ومن جميع أنحاء لبنان ويظهر ان الخلافات 
الطائفية قد وضعت جانبا وقد قدم المتظاهرين مجموعة 
مطالب منها إجراء انتخابات مبكرة وسن قانون 
انتخابي ديمقراطي بعيد عن الطائفية يمكن الناخبين من 

وبرلمان جديد ويقوض التدخلات  اختيار رئيس جمهورية
الخارجية  وكان من نتيجتها إجبار رئيس الوزراء  سعد 

.وهنا  )٥١(الحريري على تقديم استقالته من الحكومة
يطرح السؤال الاتي: ماهو الواقع الانتخابي في لبنان 

يعتمد النظام  وماهي مبادئه وشروطه الرئيسة ؟.
التمثيل السياسي  الانتخابي في لبنان على مبادئ عامة في

تتمثل في كون الاقتراع عاماًوسرياً ومباشراً، نظام 
أكثرية بسيطاً ويجري حسب التمثيل الطائفي ووفقاً لمبدأ 

ويطلق  الاقتراع الاكثري البسيط ( أحد نظم الأغلبية

ومن  .)٥٢() الانتخابيةفي الدائرة  الأولعليه أسم الفائز 
الشروط الواجب توافرها في الناخب والمرشح التي 

  يفترضها القانون الانتخابي وهي كالأتي:
شروط الناخب: أن يكون الناخـب لبنـاني    -١

يكـون موجـوداً في   ،و) من عمره ٢١الأصل، يبلغ (
القيد في قائمة النـاخبين، ويتمتـع بـالحقوق المدنيـة     

 .)٥٣(.  والسياسية
لمرشـح  أن يكـون ا  شـروط المرشـح:  اما  -٢

مقيداً في قائمـة النـاخبين وأن يكـون     الأصللبناني 
) من عمره، ويكـون متعلمـاً، ومتمتعـاً    ٢٥قد أتم (

وأن لا يكـون المرشـح مـن     بحقوقه المدنية والسياسية
  ).٥٤( الفئات التي حرم القانون انتخاا

:  سـاد الاعتقـاد    مؤسسات النظام السياسـي  ثالثا :
لسياسـيين علـى   لدى الكـثيرين مـن المفكـرين وا   

هـو نظـام    ١٩٩٠النظام السياسي الذي طبق لغايـة  
جمهوري ديمقراطي برلماني كمـا أسـلفنا ، باعتبـار ان    

 ١٩٢٦النظام الدستوري يرتكز على دسـتور سـنة   
الا ان الواقع قائم على ركيزته ثابتـة وفـق الصـيغة    

، وهـذا مـا   (الطائفية) التي تكرس الطائفية السياسـية 
  :سيتم بحثه بالآتي

أولاً: السلطة التشـريعية .عنـدما صـدر الدسـتور     
كانــت السـلطة التشــريعية   ١٩٢٦اللبنـاني عـام   

تتكون من مجلسين همـا (مجلـس النـواب) و(مجلـس     
غير أن هـذا لم يسـتمر إذ قضـى التعـديل      الشيوخ)

ــتوري الأول في  ــرين الأول١٧الدسـ  ١٩٢٧تشـ
بإلغاء مجلـس الشـيوخ ودمـج أعضـائه بمجلـس      

السلطة التشريعية تتكون مـن مجلـس   النواب وجعل 
الأخـير أي  و يتكـون   نيابي واحد هو مجلس النـواب 
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) مـن  ٢٤المـادة (   إلى استنادامجلس النواب اللبناني 
من نـواب منتخـبين يتكـون     ١٩٩٠ ةالدستور لسن

لقـوانين الانتخـاب    استنادا انتخامعددهم وكيفية 
والى ان يضع مجلس النـواب قـانون انتخـاب     المرعية

  :)٥٥(الطائفية ودخارج القي
لس النواب  -مجلس النواب : اختصاصات -١

 ١٩٩٠لسـنة   الدستور اللبنـاني اختصاصات نظمها 
  واللائحة الداخلية للمجلس أهمها:

منح الدستور مجلس  -الاختصاص التشريعي:  - أ
اقتراح  مجال وذلك في ،سلطة التشريع الكاملة،النواب 

علـى   بالنص) ١٨جاءت المادة (. اذ  القوانين وإقرارها
حق اقتراح القوانين ،لس النواب ومجلس الوزراء  (انه

  .)٥٦(قانون ما لم يقره مجلس النواب) ر،ولا ينش
تعـد الحكومـة مشـروع     الاختصاص المالي:  - ب

مناقشـة   يأخر وتجرالموازنة وتحوله بمرسوم كأي قانون 
وذلك حسب المادة  قبل أي عمل اخر وإقرارهاالموازنة 

  .)٥٧(الدستور اللبناني) من ٨٣( 
يقوم مجلس النواب  هنا -الاختصاص الرقابي :  - ت

وتكون  ،على تصرفات السلطة التنفيذية،بدور الرقيب 
  .)٥٨( أمام الس مسؤولة عن جميع أعمالها

الاختصاص الانتخابي: لقد أوكل الدستور إلى   - ث
  :)٥٩(أهمهامجلس النواب القيام بمهمات انتخابية 

، انتخاب رئيس الـس ونائـب الـرئيس     �
وأعضـاء اللجـان   ، وأعضاء هيئة مكتـب الـس   

  الانتخابية.
انتخاب رئـيس الجمهوريـة قبـل انتـهاء      �

  ولايته بشهرين.                                                 

انتخــاب نصــف أعضــاء الــس     �
  الدستوري.

الـس الأعلـى لمحاكمـة     أعضاء انتخاب �
 )٨( نـواب و  )٧الرؤساء والوزراء وتتكـون مـن (  

  المستوى من القضاة.من أعلى 
ــديل الدســتور:  -  ج نصــت   -اختصــاص تع

من الدسـتور علـى الآتي (يحـق لـس      )٧٧المادة (
 اقتـراح النواب في خلال عقد عـادي وبنـاء علـى    

عشرة من أعضاءه على الأقل وموافقة أكثريـة ثلثـي   
 .)٦٠(ء في مجلس النواب)الأعضا

في دراسـتنا   -:عمل الـس النيـابي    آلية -٢
ثـلاث   بـين عمل مجلس النواب علينا أن نميـز   لآلية

ــاد     ــريعي وأدوار الانعق ــل التش ــاور: الفص مح
  والجلسات.

ــريعي و أدوار   - أ ــل التش ــادالفص : أن الانعق
الـتي يوجـد   فتـرة  المقصود بالفصل التشريعي هي ال

ا الس رسمياً ويـزاول صـلاحياته وقـد حـددها     
اللبناني بـأربع سـنوات تبـدأ مـن      الانتخابقانون 
الجمــاعي  الانقضــاءللمجلــس حــتى  إعــلانأول 

.ويطلق علـى الوقـت الـذي يسـتطيع     )٦١(لسلطاته
الدســتورية بــأدوار  اختصاصــاتهالــس مزاولــة 

ــاد ــدورات   الانعق ــذه ال ــم ه دورات  إلىوتقس
 . )٦٣("استثنائيةوأخرى .)٦٢(يةعاد

 ،السـلطة  هـذه  تتجسد  .  السلطة التنفيذية -ثانيا:
بعضـوين مخـتلفين في وضـعهما     ،في النظام البرلمـاني 

ملكـاً كـان   ،هو رئيس الدولة ،القانوني:عضو مستقر
أو  يــةالوزاركابينتــه ،و رئــيس جمهوريــة  او
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دورهم وبقـائهم بالسـلطة بـالتمتع     ويستندالحكومة،
  .بثقة البرلمان وتنقسم الى ما يلي

ــة : .١ ــيس الجمهوري ــا -رئ ــام  وفق لأحك
رئـيس الجمهوريـة رئيسـاً     يمثـل الدستور النافـذ  

ينتخـب  و ومرجعهـا ،للسـلطة الإجرائيـة الأعلـى    
عن طريق الاقتـراع السـري   ،بواسطة مجلس النواب 

كما ويعد رأساً للدولة ورمز وحـدة الـوطن يسـهر    .
لبنـان   اسـتقلال الدستور والمحافظة على  احترامعلى 

 ٤٩المـادة (  ووحدته وسلامة أراضيه وفقـا لأحكـام  
الدسـتور لـرئيس    أعطـى ، )٦٤( ١٩٩٠دستور  )من

بكونـه   واسـعة  أَلجمهورية صلاحيات ومسـؤوليات 
سـي  المحـرك الأسا  هدورورئيساً للسـلطة التنفيذيـة   

. لكـن صـيغة الحكـم     )٦٥( للحياة السياسية اللبنانية
التي تقوم عليها الحكومات بعد اتفـاق الطـائف ،اي   

وبفعــل التــوازن الطــائفي اي  ١٩٩٠بعــد عــام 
ــبب  ــوازن في الصــلاحيات والاختصاصــات س الت
خلل وارباك بين السلطتين مما يعـني حصـل التبـاس    
في النصوص مثلا النص الـذي جعـل مـن رئـيس     

هوريــة قائــدا اعلــى للقــوات المســلحة، وفي الجم
الوقت نفسه اخضع هـذه القـوات لسـلطة مجلـس     
الوزراء، فتحول الحكم من حكـم الهـرم او الـراس    
الواحد المهيمن علـى مقـدرات الحكـم الى حكـم     
الرؤوس الثلاث المتسـاوية حفاظـا علـى التـوازن     
القائم في الحكم فضلا عن تـامين المكاسـب الخاصـة    

تعاقب على رئاسة الجمهوريـة عـدد    لكل طرف وقد
اربعـة   ٢٠١٨من السياسيين بلغ عددهم حتى عـام  

 .٦٦عشر رئيس جمهورية

الوزارة/ مجلس الـوزراء:  وفقـا للدسـتور     .٢
اللبناني وطبقاً للنظام البرلمـاني فـإن الحكومـة ممثلـة     
بمجلس الوزراء تعد المركز الـرئيس لاتخـاذ القـرار    

في ، وتلعب الـوزارة دوراً مهمـاً    التنفيذي في الدولة
وصل بـين السـلطتين    حلقة عدفهي ت ،النظام البرلماني

الـوزارة في   كـون وتت . )٦٧(والتشـريعية   ،التنفيذيـة 
وعـدد مـن الـوزراء يعينـهم     ه لبنان من رئيس ونائب

 أشـار  مـا  إلى اسـتنادا  ،ويقيلهم رئيس الجمهوريـة 
ــه الدســتور ــهفي  علي ــن ال و، )٥٣( مادت  وجــهم

يجري تشكيل الحكومـة علـى مراحـل     ة ،توريالدس
مشـاورات مـع   ، تبدأ عندما يجري رئيس أَلجمهورية 

 ، ويطلـع رئـيس مجلـس النـواب     البرلمان ،أعضاء 
بتسـمية   ،وبعد ذلك يقوم رئـيس الجمهوريـة   عليها

بالتشــاور مـع رئــيس   ،رئـيس الــوزراء المكلـف  
وبعـد ذلـك    ويصدر مرسوم التسمية منفرداً ،الس

مـع النـواب    استشاراتهيجري رئيس الوزراء المكلف 
ومـن   حكومتـه  ءلاختيـار أعضـا  والكتل النيابيـة  

  -:)٦٨( هي الصلاحيات التي يمارسها
العامـة للدولـة في جميـع     اتالسياس وضع .١
  . نواحيال
 ،والأنظمـة  ،علـى تنفيـذ القـوانين    عملال .٢

  الدولة ومؤسساا . أجهزةوالإشراف على عمل كل 
تعيين موظفي الدولـة وقبـول اسـتقالام     .٣

  القانون . ا إلىوفق
حل مجلس النـواب بطلـب مـن رئـيس      .٤

إذا امتنع مجلس النـواب بغـير أسـباب    ، الجمهورية 
قاهرة عـن الاجتمـاع طـوال عقـدين اسـتثنائيين      

في حالـة   شـهرا لا تقل مدة كل منهما عن ،متواليين 
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لا و ،رد الموازنة بقصد عرقلة الحكومـة عـن العمـل   
 تجوز ممارسة هذا الحق مـرة ثانيـة للأسـباب نفسـها    

أما من حيث الشروط الخاصـة بالترشـيح لمنصـب    .
) مـن  ٦٦فـان ذلـك حددتـه المـادة (     ، الـوزارة 

(لا يتـولى    مـايلي  اذ نصـت علـى   .١٩٩٠دستور
الوزارة الا اللبنانيون ولا يجوز تولي الـوزارة الا لمـن    

 )٦٩(لنيابـة) يكون حائزاً على الشروط الـتي تؤهلـه ل  
. 
طبيعة العلاقة بـين السـلطتين التنفيذيـة     -: -٣

ــاون :  والتشــريعية ــوجز مظــاهر التع يمكــن أن ن
والرقابة المتبادلة بين السلطتين وفقـا لمـا نـص عليـه     

  يلي: بما الدستور
تتحقق عـن  مظاهر التعاون المتبادل بين السلطتين:  -ا

معا ،والـتي   طريق احترامها للقواعد القانونية،والعرفية
يقوم عليها النظام  القائم ، فالتوازن والتعـاون بينـهما   

يعني توزيـع الاختصاصـات مـابين    رسمها الدستور و
السلطات في الدولة بشكل مرن غير جامد وعدم تـرك  

وإنما توزيعها على ،في يد واحدة ،وظائف الدولة الثلاث 
إذ يجب ان تكون هناك علاقة واضحة ، هيئات متعددة 

بوصفها جزءاً مـن بعضـها الـبعض    ، السلطات بين 
لذلك نصت الفقرة (ه) مـن  . وواحدة مكملة للأخرى

الدستور على ( مبدأ الفصل بين السـلطات وتوزيعهـا   
. بالمقابل نجد إن التعـديلات الدسـتورية   )٧٠(وتعاوا)

الجديدة قد عززت من رقابة السلطة التشريعية، علـى  
ة في حـل الـس   السلطة التنفيذية، قد قيدت الأخير

بشروط صعبة ، أنتج ذلك عن خلل في التـوازن بـين   
السلطتين لصالح السلطة التشريعية ،لان صلاحية حـل  
الس في ممارسة الرقابة على الحكومة، وسحب الثقـة  

منها عند الضرورة  وكذلك أدى ذلك إلى تقليص دور 
.  رئيس الجمهورية كحامي لعمل المؤسسات الدستورية

الاتجاه الجديد الذي يشير إلى إن التوازنـات   فضلا عن
الطائفية، قد طغت على القواعـد البرلمانيـة وكـذلك    
المشاركة الطائفية الواضحة في السلطة قد حدد عمليـة  
اتخاذ القرار بالرؤساء الثلاثة للسلطات ، اي ان تحقيـق  
التوازن الطائفي في صيغة الحكم الـتي تقـوم عليهـا    

خلال وجـود تـوازن في    من ١٩٩٠الحكومات بعد 
مواقع وصلاحيات الرؤساء الثلاثة ، تسببت بخلـل في  
التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذيـة لمصـلحة   
الأولى، وكذلك حصل تجذير الطائفية المقيتـة وجعـل   
فيدرالية الطوائف اكثر رسوخا على الرغم من الدعوات 

يـة لا  على بناء نظام للانتخابات النيابية على أسس وطن
  طائفية .

مظاهر المراقبة المتبادلة: أعطى الدسـتور اللبنـاني   -ب
لكـل عضـو في مجلـس النـواب الحـق في توجيـه        

أو أحد أعضـائها للاستيضـاح   ، الأسئلة إلى الحكومة
كما أعطـى الحـق للمجلـس     عن مسألة أو أمر معين

في مناقشة الحكومة ومحاسبتها علـى تصـرف معـين    
 ـ  تجواب خطيـاً مـن   وعن طريق تقديم طلـب الاس

أن للمجلــس حــق و رئــيس الــس إلىالحكومــة 
التحقيق البرلماني عن طريق تشكيل لجنة مـن أعضـاء   

 ـ    ةالس للقيام بوظيفة تحقيقيه معينـة بخصـوص حال
وتعـد  . من قبل السـلطة التنفيذيـة    ةمعينة أو محدد

ليبـت   ،رئيس مجلس النـواب  إلىاللجنة تقرير ترفعه 
المـادة   إليـه .وهنـا أشـارت    في الموضوع المعروض

(يتحمــل الــوزراء  ان مــن الدســتور علــى )٦٦(
إجماليا تجاه الس  تبعـة سياسـة الحكومـة العامـة     
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 . )٧١(ويتحملون انفراديـا تبعـة أفعـالهم الشخصـية)    
ومقابل هذه الرقابة لس النواب بصـورها المتعـددة   

علـى  ،توجد رقابة أخرى مقررة للسـلطة التنفيذيـة   
ب تستطيع عبرها التأثير عليـه والـتحكم   مجلس النوا

وتتخـذ هـذه الرقابـة في حـق     ، أحياناً في عملـه  
أو  ،السلطة التنفيذية في دعـوة الـس إلى الانعقـاد   

أو تأجيـل انعقـاد وهـي الـتي      ،رفض دورة انعقاد
تدعو قبل كل شيء هيئـة النـاخبين للقيـام بعمليـة     

 .   الس انتخاب
لـدي  بـات راسـخاً   السـلطة القضـائية.    -:ثالثا

مـن   وعلامـة المتطورة أن استقلال القضـاء   الشعوب
الـتي تمـنح   ، اتمع إلى دولة القانون  انتماءعلامات 

القاضي سلطات واسـعة في سـبيل تحقيـق الأمـان     
وخضـوع النـاس    ،القانوني وتأكيد رفعـة القـانون  

، وتماشيا مـع ذلـك عـد    )٧٢(لسلطاته على حد سواء
الدستور اللبناني السلطة القضـائية سـلطة مسـتقلة    
وخصص لها مـادة واحـدة وردت في الفصـل الأول    

وهـي المـادة   )  أحكـام عامـة  (الذي يحمل عنـوان  
علــى أن الســلطة القضــائية   أشــارت) الــتي٢٠(

ــاكم  ــا المح ــى  ، تتولاه ــتلافعل ــا  اخ درجا
وص كمــا واعترفــت بعــض النصــ.واختصاصــاا

 فقـد  ،القانونية باستقلال السلطة القضـائية في لبنـان  
في  ١٩٨٣نــص قــانون أصــول المحاكمــات لعــام 

ــه الأولى ــه ( ،مادت ــاء في مادت ــانون القض ) ٤٤و ق
) ٤١٩في مادتـه (  ١٩٤٣وقانون العقوبـات لعـام   

  . )٧٣(على استقلال السلطة القضائية 
  

الديمقراطيــة التوافقيــة في  المبحــث الثالــث:
   . لبنان

الديمقراطيـة التوافقيـة     في هذا المبحث سوف ندرس
الصـيغة التوافقيـة    بحـث عـن  ثم ن. بمفهومها العام 

 توفيـق التي اعتمدها اللبنانيون؟ وهـل نجحـت في ال  
 كونـات عن عـدم تجـانس الم  ، الناجمة عرقلاتمع الم

  بالاتي :تمع اللبناني؟ ا تي يتألف منهاال
التوافقية في لبنان .أن معالم الديمقراطية  -أولا :

الديمقراطية التوافقية_ كمفهوم نشأ وجرى تدويله بنشر 
مؤلفات متعلقة ببعض البلدان الأوربية ذات التنوع 
الاجتماعي مثل (بلجيكا، وهولندا، والنمسا، 

. ثم أمتد المفهوم إلى )٧٤(وسويسرا، وايرلندا الشمالية)
دول عالم الجنوب مثلا (لبنان، وماليزيا، 

. واكتسبت )٧٥(والعراق،والمغرب، وكينيا وغيرها) 
شعبيتها بين علماء السياسة من أشكال أعمال السلطات 
في البلدان ذات التعددية لاستيعاب شرائح اتمع 
المختلفة ومشاركتها في صنع القرار السياسي.وحول 
تحديد مفهومها، فقد توسعت الاختلاف على الدلالات 

جد أا خضعت لتسميات عدة  اللغوية والاصطلاحية فن
. ففي البداية أطلق (أرنت  )٧٦(لعل أبرزها ما يأتي

ليبهارت) تسمية الديمقراطية التوافقية كما وردت في 
كتابه المعروف الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد 

. كما وصف (جيرالدلامبروغ)  ١٩٦٨والصادر عام 
اطية النسبية ).أما الديمقراطية التوافقية: بعبارة  ( الديمقر

عالم الاجتماع (بنغهام باول) فأطلق على الديمقراطية 
 إليهالتوافقية عبارة (التجزؤ الاجتماعي).ووفقا لما أشار 

أرنت ليبهارت أنه يمكن تعريف الديمقراطية التوافقية 
العنصر الأول  استنادا الى عناصرها المميزة بالآتي
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ن الزعماء والأهم: هو الحكم عبر ائتلاف واسع م
السياسيين، من كافة القطاعات الهامة في اتمع 

وذلك عبر حكومة ائتلافية موسعة والعنصر  ألتعددي،
الثاني: الفيتو المتبادل أو حكم الأغلبية المتراضية التي هي 
وسيلة لحماية الأقلية ضد قرار الأكثرية ،اماالعنصر 

السياسي الثالث:اعتماد النسبية معياراً أساسياً للتمثيل 
والتعيينات في مجالات الخدمة المدنية وتخصيص الأموال 
العامة. والعنصرالرابع : درجة عالية من الاستقلال لكل 
قطاع في إدارة شؤونه الداخلية الخاصة. ولقد تعرضت 
الديمقراطية التوافقية موعة من الانتقادات يمكن أن 

  ذكر الجوهرية منها وهي:
بأـا  : التوافقيـة   الديمقراطية معارضييرى  .١

ذلك بغياب  وضحوابما فيه الكفاية و ،ليست ديمقراطية
وهو ركن أساسـي  ،المعارضة الفاعلة في النظام التوافقي 

من أركان الديمقراطية الحقيقيـة فـالائتلاف الواسـع    
(الكبير) لا يتيح معارضة فاعلة وإنما ضعيفة أو ربما غائبة 

 .) ٧٧(أصلاً
تقصر عن الثالوث الديمقراطي المتمثـل في   أا .٢

فالقطاع الذي ينتمي إليـه   ، الحرية والمساواة و الإخاء
الفرد قد يقف حـائلاً بينـه وبـين اتمـع الـوطني      

وقد يكون القطاع متجانساً بصورة قـاهرة   ،والحكومة،
 .) ٧٨(لحرية الأفراد 

معينـة بالمعاملـة المتســاوية أو    أيضـا هـي   .٣
ــ ــبة للجماع ــين  اتالنس ــاواة ب ــن المس ــر م أكث

 .)٧٩(الأفراد
عدم قابليتها على تحقيق الاستقرار والحفـاظ   .٤

على وحدة الكيان السياسي والسلم الأهلي لأن العديد 
 .) ٨٠(من سماا تقود إلى التردد وعدم الفعالية 

أا تعطي وزناً للأقليات اكبر مـن حجمهـا    .٥
تـو  وذلك عن طريق استقلالها الإقطاعي واستعمالها الفي

المتبادل الذي يعطيها صفة تعطيل القـرارات وفـرض   
آرائها فحصولها على مكاسب أكثـر مـن حجمهـا ،    
فالأقليات تحصل على تمثيل مبالغ فيه الى حد ربما يصـل  

 . )٨١(الى التساوي مع الأكثرية أو الجماعات الكبرى 
عنصـراً  ويعـد  الخـارجي   عامـل فاعلية ال .٦

  .)٨٢(وجودها في رئيسا
 تنتج في أحسن الأحوال ديمقراطية ناقصـة  إا .٧

والقـائمين  ، هـا تطبيقيتواجـه  وجود صعوبات  بسبب
قــد تطــور محفــزات للتمــايز والتمســك  عليهــا،

  .) ٨٣(بالخصوصيات عوضاً عن محفزات المساومة
ــق    .٨ ــاً لتحقي ــا مثالي ــت نظام ــا ليس أ

 .)٨٤(الديمقراطية لأا مجرد سلام سلبي
 ـ -ثانيا: وذج التـوافقي اللبنـاني    الإطار التطبيقي للنم

لبنان واحدة مـن أبـرز نمـاذج    الديمقراطية في تعد  .
. الديمقراطية التوافقية في العالم خـارج قـارة أوربـا    

لعـدة عقـود مـن     هـا أستمر هذا النظام يطبق في إذ
دون ان ينهار على الرغم ممـا واجهـه مـن حـروب     

لأوقــات طويلــة ،ونزاعــات وتعطيــل للحكومــة 
وكذلك فإن اتمع اللبنـاني متعـدد   ،ولمرات عديدة 

بشكل واضـح فهـو يتكـون مـن عـدة طوائـف       
علـى   هـم واللاعـب الم .(المسيحية والمسـلمة)  منها

الانتمـاء للمكـون   : الساحة السياسية اللبنانيـة هـو  
بالعوائـل   ،ومدى التأثير المتبادل بين الرموز المرتبطـة 

 عوائـل الحريـري والجميـل   (العريقة سياسيا ومنـها  
، ، وعليه فتركيبـة خارطـة لبنـان   وغيرها ) طوجنبلا

مبنية على اتفاقات عديدة بين هـذه المكونـات منـها    
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 ،واتفـاق الطـائف   ١٩٦٠قانون الانتخابات لعـام  
الـذي  ،وقانون الانتخابات اللبنـاني   ،واتفاق الدوحة
وأجريـت علـى   ،  ٢٠٠٨أيلـول ٢٩اقره البرلمان في

ــريعية في   ــات التش ــه الانتخاب ــران ٧أساس حزي
وهـــي  ٢٠١٨. وكـــذلك انتخابـــات ٢٠٠٩

صـار مـن الثوابـت     إذ الانتخابات الأخيرة في لبنان،
-يكون رئـيس الجمهوريـة (مسـيحياً     أن ،السياسية
سـنياً) ورئـيس   -ورئيس الوزراء (مسـلماً   ،مارونياً)

. وهنـا  كمـا أسـلفنا  شيعيا) -مجلس النواب (مسلما 
سنحاول معرفة ماهية العوامـل المسـاعدة الـتي أدت    

اعتمادها وهل فشـلت أم نجحـت التوافقيـة في     لىإ
  الأهداف المرجوة منها؟ كالأتي :  كريس وتحقيقت

النظـام التـوافقي    عتمـاد العوامل المساعدة لاأولا : 
هنـاك إجمـاع علـى أن نظـام الحكـم       -: في لبنان

والسياسة والإدارة هـو انعكـاس لأوضـاع وقـيم     
أن  . إذ وعادات وتقاليد اجتماعيـة مميـزة تمعاـا   

هذه العوامل تختلف من بلـد لآخـر حسـب طبيعـة     
،منـها الداخليـة    المختلفـة اتمع و تضافر العوامل 

البحـث  المنطلق يمكننـا  ومن هذا  والأخرى خارجية.
هـذا  العوامل التي ساعدت لبنـان لاعتمـاد    في ابرز
  ا يأتي :بم النظام

لبنان مؤلف من مجموعات طائفية لا تشكل  إن .١
أي منها أغلبية ساحقة بل هي مجموعة أقليـات منـها   

أن تكون آلية الحكـم  بمما أدى ،الكبيرة ومنها الصغيرة 
تقوم على  ،الديمقراطية التوافقية ولأا أي .)٨٥( توافقية

يتوزع  ،إذالواحد  لبلدا مكوناتخلفية واقع التباين بين 
قوى سياسية لكـل منـها خلفياـا     هذا الشعب على

  .)٨٦(زة وخصوصياا التي تجعلها مختلفة أو متماي

حجم الدولة: يعد حجم الدولة اللبنانيـة في   .٢
أبعد حـد مـع    إلىنظر الديمقراطيين التوافقيين ملائماً 

فمـن بـين    متطلبات قيام النظام الديمقراطي التوافقي
(ماليزيـا،   هي:الدول التي اعتمدها ليبهارت في مقارنته 
تحتل لبنان وهنا ولبنان، وهولندا، وبلجيكا، وسويسرا) 

، فصغر الحجـم لـه تـأثيرات    بمساحتها المرتبة الأصغر
مباشرة وغير مباشرة على احتمال قيام ديمقراطية توافقية 

  . )٨٧(واحتمال نجاحها 
يسـتند   -الدور الفاعل للنخبـة السياسـية:   .٣

النخب السياسية لها دور  إنالديمقراطيون التوافقيون إلى 
شـرط أن  ،رئيس في تأسيس النظم التوافقية ونجاحهـا  

تتوفر فيها المواصفات المطلوبة ليس لحكم البلاد فحسب 
ــا ــى   ،إنم ــلاع عل ــزات للاط ــة  مرتك الهندس
،والتجربة السياسية اللبنانية تدل على هذه )٨٨(التوافقية

المواصفات قد توفرت لدى النخـب السياسـية الـتي    
لبنان في بعض مراحله ولكنها لم تتـوفر علـى    حكمت

  النحو المطلوب في مراحل أخرى.
تـوازن   إنتوازن القوى المتعدد الأطـراف:   .٤

يفضـي  ، ألتعـددي القوى المتعددة بين قطاعات اتمع 
  . )٨٩(الديمقراطية التوافقية  يها ايإل
 قوميـا أو  طائفيا أونوعية الأحزاب المتعددة  .٥

توافر أحزاب عدة فاعلة في الدولة  ا دوهنا يقص اثنياً:
متقاربة مـع بعضـها في القـوة     ، ثلاثة أحزاب فأكثر

والأهمية بحيث يكون كل منها قـادراً علـى المنافسـة    
ــية ــرأي    ، السياس ــات ال ــى اتجاه ــأثير عل والت

.فاتمع اللبناني بالرغم من صغر حجم سكانه )٩٠(،العام
  .)٩١(شهد تعددا حزبيا لا مثيل له
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سمـات (خصـائص) الديمقراطيـة التوافقيـة في      ثانيا:
   :لبنان

: يعد الديمقراطيون واسع/ الكبير الائتلاف ال .١
التوافقيون أن النمط الذي اقره الزعمـاء اللبنـانيون   
 تكرس مع الزمن بعد الاستقلال في توزيـع الرئاسـات  

، ،كما تم التطرق إليهـا  على الطوائف الرئيسة الثلاث
ة الموسعة وهي حكومة الوفاق وكذلك الحكومة الائتلافي

الوطني في لبنان ما هي إلا تعبير عن فكـرة الائـتلاف   
  .)٩٢(الكبير

ويعبر عنه في الدسـتور باشـتراط    -الفيتو المتبادل:-٢
الحصول على أغلبية الثلثين في مجلـس الـوزراء عنـد    

 سـائل التصويت ( في حال تعذر الإجمـاع ) علـى الم  
وكذلك في مجلس النواب على قضايا محـددة   ، المصيرية

فـأن   عارضـين مثل تعديل الدستور وغيرها،وبحسب الم
ويـرد علـيهم   ، شلل الدولة  إلىالفيتو المتبادل يؤدي 

عادة بأن الامتناع عن تنفيذ السياسات واتخاذ  ؤيدونالم
القرارات نتيجة الفيتو أفضل من تنفيذ السياسات واتخاذ 

ك أثرت هذه القناعة بين أفـراد  القرارات الخاطئة لذل
 .)٩٣(اكمةالنخبة السياسية الح

النسبية: إذ إا عكست التنوع السياسي واتجاهات -٣
، مختلف القوى والأقليات السياسية وتمثيل، الرأي العام 
يحصل كل فريق على حقـه   وهنا .في لبنان والاجتماعية

وينال حصة من المقاعد تعادل حقه من مجمـوع عـدد   
واعتمد التوزيـع النسـبي في التمثيـل     ،)٩٤(عينالمقتر

في مجـالات الخدمـة المدنيـة    ، السياسي والتعيينـات  
وكذلك اتبع هذا النظـام في  ،وتخصيص الأموال العامة 

توزيع المقاعد في مجلس الوزراء ومجلس النواب ووظائف 
  .)٩٥(الفئة الأولى  في لبنان

الاستقلال الفئوي: تتمتع الفئـات الدينيـة     .أ 
اللبنانية بمقـدار واسـع مـن الاسـتقلالية وحريـة      
التصرف في شؤوا الخاصة التي أباحها لهـا الدسـتور   
والقوانين وتمثل الاستقلالية مجالات وحـدود واسـعة   

  والتربيــة الأحــوال الشخصــية في مجــال ومتناميــة
والتعليم، والتنظـيم السياسـي ، واتمعـي وأهـم     

اللبنانيـة بدرجـة   االات التي تتمتـع ـا الفئـات    
واسعة من الاستقلالية هو مجال الأحـوال الشخصـية   

) من الدستور اللبنـاني علـى   ٩المادة ( إذ تشير، )٩٦(
(حرية الاعتقاد مطلقـة والدولـة بتأديتـها فـروض     
الإجلال الله تعالى تحتـرم جميـع الأديـان والمـذاهب     

وكذلك تتمتع الفئات الدينية بحريـة واسـعة   )٩٧()...
  . )٩٨(ساافي إدارة مؤس

الديمقراطيـة التوافقيـة في    ابرز مؤشـرات   .ب 
لعمـل  رغم الانجـازات الايجابيـة المتنوعـة    - لبنان:

العديـد   إلىأـا قـادت    ، إلاللديمقراطية  التوافقية 
فقـد قـادت تلـك     ،من نقاط الضـعف في لبنـان  

لا سـيما في زمـن مـا بعـد الحـرب      ، الديمقراطية 
الـولاء   إيعلـى الـدوام   ، الأهلية إلى تعزيز الطائفية 

 )٩٩(بـدلا مـن الـولاء الـوطني     هات الفرعيـة للج
عـن طريـق    جنسـيته أصبح يكسب  .وعليه فالمواطن
فتكـون مصـدر   ،التي ينتمـي إليهـا    طائفته أو ملته،

عقيدته وولائه قبل الدولة والـوطن، فلكـي يكـون    
اللبناني مواطناً، والمـواطن لبنانيـاً لابـد أن يكـون     

ئفة معتـرف ـا وإلا فـلا سـبيل     محدد الانتماء لطا
عمليـة  كمـا وسـهلت   لمختلفـة.  لاكتمال حقوقه ا

 إلىالـتي أدت  الأجنبيـة و الانقسامات إلى التدخلات 
يعتمد علـى الـدعم   ، نظام سياسي غير مستقرنشوء 
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علـى أسـاس    النظام صنف الخارجي .وقد حصل إن
وأضـحى   بـين المكونـات،   المنافع الفئوية الطائفيـة 

لهذه الرئاسات لـيس إدراكـا قانونيـا     إدراك المواطن
 .)١٠٠(ديمقراطيا وإنمـا إدراكـاً إيـديولوجياً مـذهبياً    

ــذلك ــة  ك ــة الإداري ــة، أدت المركزي دوراً  ،والمالي
مهما في توسيع الهوة بين المـواطن والدولـة فـالبطء    
ــة   ــم الحكوم ــا وتحك ــى أنواعه ــاملات عل في المع
ــاد     ــاطق والفس ــوارد المن ــة بم والإدارة المركزي
المستشري علـى جميـع مسـتويات الإدارة والحكـم     

الطائفـة ومؤسسـاا وزعاماـا     إلىزاد لجوء المواطن 
فتـرض علـى   بحثاً عن الخـدمات الأساسـية الـتي ي   

تؤمنها لها بذلك أصـبحت علاقـة اللبنـاني     أنالدولة 
علاقة فـرد بكيـان خـارجي عنـه      إلىبالدولة اقرب 

وهـذا مـا    من علاقة مواطن يدين بـالولاء لدولتـه  
ساعد على الخروج الجمـاعي في تظـاهرات حاشـدة    

  . ضد النظام السياسي برمته اليوم
  الخاتمة والاستنتاجات. 

لة المتواضـعة لدراسـة ألتطـورات    في ختام هذه المحاو
السياسية في لبنان، حاولنا أن نقـدم صـورة نظريـة    

علـى  ،من حيث أسباا ونتائجهـا   ،للظروف الحاصلة
وأثر التطورات المعاصـرة في النظـام    ،الساحة اللبنانية

السياســي مستعرضــين بيئــة السياســات والواقــع 
أن  إلىوالاقتصادي والسياسي، لذا توصلنا  ،الاجتماعي

في لبنـان   الطائفية السياسية ،والديمقراطية التوافقيـة ، 
سلبي أدى إِلى ترسـيخ الخلافـات ونشـوء     ودهماوج

الصراعات الحزبية والسياسية بين مكوناته المختلفة وفي 
لم يستطيعوا احتواء خلافام  فاللبنانيينمراحل متعددة، 

وجعلها داخلية الطابع والمعالجة، إذ إن اتفاقام الرئيسة 

حملت طابعاً خارجيا (اتفاق الطائف و اتفاق الدوحـة)،  
بعد جولات للقـادة   إلا حققوأن تشكيل الحكومة لا يت

السياسيين اللبنانيين على الدول الخارجيـة لـدعمهم،   
 فضلا عـن على الخارج ،الدولة  انكشافلذلك ازداد 

ارتباطات اموعات الطائفية أيضا بالخـارج، وبخدمـة   
التي تستقوي ا اموعـات الطائفيـة    الأخيرةمصالح 

الأمر الذي أدخل الوضع في أزمات سياسية من أخطـر  
الازمات التي دد مصير الدولة واتمـع بالانقسـام   

لشخصي وا،ومعالم الصراع الحزبي  ،وبالحروب الداخلية
أي انقسام ،فاللعبة البرلمانية التقليدية ، والصراع الطائفي

النواب الى فريقين أو أكثر لكل فريق مرشح وأن معظم 
المرشحين من داخل الس مرتبط بحزبيه ذات جـذور  

من ،وطائفية تتعارض إذ لم نقل تتنافى مع مصلحة البلـد 
ة للمصلح اعتبارالخارجية لا تقيم أدنى  الأطرافجانب 

، فلكل يبحث عن مصـالحه الخاصـة    ،اللبنانية العامة
ولـو أدى  ، ويسعى بمختلف السبل من أجل تحقيقهـا  

البلاد،  كل ذلك كان بأمن واستقرار  الإضرارذلك إلى 
اما . سببا للتظاهرات ضد الاوضاع المتدهورة في البلد 

    فتتضمن الآتي.الاستنتاجات  بالنسبة إلى
ن واقع نظام الحكم هناك حقيقة ظاهرة وهي أ .١

وهنا تكمـن خصـائص   ،ووفاق ،مزيج من دستور  يعد
هذا النظام أذ أن الدستور يلبي حاجات الدولة والوفاق 
يلبي حاجات اتمع لذلك على الحكام أن يـدركوا أن  

 لبنان بصيغته المميزة هذه هو بلد الحلول الحكيمة.
ووجـود علـو    ،غة الطائفية في البلاد لسيادة  .٢

ذهبية حتى بين أبناء الطائفة الواحدة مما أدى الى لشأن الم
تداخل الطائفية الى جميع المؤسسات وجميع القطاعات في 

 البلاد.
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 ١٩٧                                                 ٢٠٢٠السنة الثانية عشر  ٦١العدد: 

 

أن تعديلات اتفاق الطائف وما يخص الحد من  .٣
مجلـس  (لمصلحة رئاستي  ،صلاحيات رئاسة الجمهورية

فهي الى حد كبير مجرد تقـنين   )الوزراء ومجلس النواب
 لجوهر الممارسات  قبل التعديلات .

من خلال واقع بنية اتمع واسـدة للنظـام    .٤
القائم نجد إن هذه البنية غـير قـادرة علـى احتـواء     
التناقضات الداخلية فهي أساس التناقضات وتـتحكم  
الصراعات داخلها ،على مستوى العلاقات بين الطوائف 

نابعة من العصبيات الضيقة والبعيدة عن وداخلها ذهنية 
 قيم الديمقراطية .

 الهوامش 
                                                

احمد ناصوري ، التطور التاريخي للظاهرة الحزبية في لبنان   -ينظر: - ١
أهم ملامحها وأنماطها ، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ،  –

 . ٢٦٥، ص ٢٠١٧،  ٢سوريا ، العدد -دمشق
الى اتقاف  الإمارةفواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث من   -)٢(

 .٩، ص٢٠١١، بيروتالطائف، دار رياض الريس والنشر، 
سليم نصرـكلود دوبار، الطبقات الاجتماعية في لبنان مقاربة  - )٣(

 الأبحاثبي صالح، مؤسسة أسوسيولوجية تطبيقية، تعريب جورج 
 .٣١- ٣٠، ص١٩٨٢ ،العربية، بيروت

لبنان والطائف تقاطع تاريخي ومسار غير مكتمل،  عارف العبد، - )٤(
 .٥٧-٥٦ص ،٢٠٠١مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، 

تاريخ لبنان الحديث، دار النهار للنشر  كمال سليمان الصليبي، -  )٥(
 .١١٤ص ،١٩٦٧والتوزيع ، بيروت ، 

)، قسم ١٩١٨ –١٨٦١لحد خاطر،عهد المتصرفين في لبنان ( -)٦(
 .٢٣، ص١٩٦٧الدراسات التاريخية، بيروت، 

والاجتماعي، دراسة في  علي معطي، تاريخ لبنان السياسي  -)٧(
، مؤسسة عز الدين للطباعة ١٩١٨ –١٩٠٨العلاقات العربية التركية 

  .١٣- ١١، ص١٩٩٢،  بيروتوالنشر، 
ناني الحديث، دار بيروت للطباعة بملامح اتمع الل ،هاشم ياغي -)٨(

   .٣٩، ص١٩٦٤والنشر، لبنان، 
اللبنانية، دار العلم للملايين، بيروت ،  جورج حنا، العقدة  -)٩(

 .١٣-١٢، ص١٩٥٧

                                                                    
المتحدة الموقتة العاملة في لبنان:  الأممسليم حداد، قوات  - )١٠(

والمهام الموكلة اليها، المؤسسة الجامعية  _تنظيمها _نشاءهاأظروف 
 .١٦-١٥، ص١٩٨١لبنان،  -يروتللدراسات والنشر والتوزيع، ب

تاريخ  لبنان  الطائفي، دار الفارابي، بيروت، علي عبد فتوني،  -)١١(
 .٦٨ – ٦٦، ص٢٠١٣

نزيه رعد، النظام الدستوري والسياسي في لبنان، المؤسسة الحديثة )١٢(
 .٢٧ – ٢٦، ص ٢٠١٢، بيروتللكتاب، 

،أنتخب ١٨٨٤وصحفي ولد في بيروت عام  ) شارل دباس:محامي�(
بعد  ١٩٢٦أول رئيس جمهورية لبناني أرثوذكسي بدعم فرنسي في أيار/

وضع الدستور اللبناني . التفصيل اكثر ينظر: شادي خليل أبو عيسى، 
، شركة صور–وثائق  –وقائع  –رؤساء الجمهورية اللبنانية خفايا 

  .٣١ص  ،٢٠٠٨، بيروت ، عالمطبوعات النشر والتوزي
النظام السياسي في شريف جيجان آل كعود،  أسراء- )١٣(

) ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم ١٩٩٥-١٩٨٢لبنان(
 .١٢٧- ١٢٦،ص ١٩٩٦السياسية، جامعة بغداد، 

الانتخابية: دراسة حول العلاقة بين  النظم،إسماعيلعصام نعمة -)١٤(
 -النظام السياسي والنظام الانتخابي، منشورات زين الحقوقية، بيروت

 .٤٩٨ص ،٢٠٠٩، ٢لبنان،لاط
 .  ١٢٨، ص المصدر السابقإسراء شريف جيجان أل كعود،  -)١٥(
مرغريت الحلو، الديمقراطية التوافقية في اتمعات غير - -)١٦( 

إشكالية الديمقراطية التوافقية في في ، ةلتجربة اللبنانيتقويم ا: المتجانسة 
اتمعات المتعددة : لبنان والعراق، المركز اللبناني للدراسات، بيروت، 

 . ٣٦، ص٢٠٠٧
مسعود ضاهر، الطائفية في الحرب اللبنانية : أزمة نظام ام أزمة  -)١٧(

بيروت  ،مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ،مجتمع؟
 .١١-٦ص  ١٩٩٩/حزيران )، ١٢٤( العدد ،لبنان–

مود حيدر، جدليات الطائفية والمواطنة في لبنان الولادة والمال ، مح )١٨(
، ٢٠١٠ ،٦٥قم، العدد  –مجلة الثقلين، الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

 .١٩ص 
والمؤسسات السياسية، مؤسسة عز  زال، الدساتيرغال إسماعيل-)١٩(

 ١٨٢،ص ١٩٩٦الدين للطباعة ، بيروت،
 .١٩٩٠) من الدستور اللبناني لعام ٩٥المادة (ينظر :  - )٢٠(
الدولة المؤجلة: دراسة في معوقات نشوء الدولة  عاطف عطية، -)٢١(

 .  ١٥٩ص،٢٠٠٠لبنان،-واتمع المدني في لبنان، دار امواج، بيروت
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 ٢٠٢٠السنة الثانية عشر  ٦١العدد:                                                                     ١٩٨    

 

                                                                    
حمد عبد الرحيم مصطفى ، الأزمة اللبنانية وأ قاسم جمال زكريا -)٢٢(

أبعادها المختلفة، المنظمة العربية للتربية والثقافة  -تطورها  -أصولها
 . ٧١، ص ١٩٧٨، مصر -والعلوم، القاهرة

جتماعية، منشورات أفؤاد أفرام البستاني، لبنان مباحث علمية و  -)٢٣(
 .٣، ص١٩٦٩،  التاريخية، بيروتالجامعة اللبنانية، قسم الدراسات 

احمد سعيفات ،الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة ،   )٢٤(
  . ١،ص   ٢٠٠٨منشورات الجلبي الحقوقية ، بيروت ، 

  . ١٩٩٠ سنة) من الدستور اللبناني ل١١المادة ( -)٢٥(
ديا بيموسوعة وكي مزيد التفصيل ينظر : -  )٢٦(
:http//ar.m.wikipedia.org . 
حماه االله ولد سالم واخرون، الهوية وقضاياها في  -حمد بعلبكيأ -)٢٧(

الوعي العربي المعاصر، تحرير وتقديم رياض زكي قاسم، مركز دراسات 
 .٣٦٩، ص ٢٠١٣، : لبنان، بيروت  الوحدة العربية

الحرية والصحافة في لبنان، العربي للنشر   حازم النعيمي، -)٢٨(
 .٤٦، ص ١٩٨٩والتوزيع، القاهرة ، 

 .١٩٩٠) من الدستور اللبناني لعام ٧مقدمة الدستور فقرة ( -)٢٩(
: أقليات كبرى وأقليات  ١٨مارون حداد، طوائف لبنان الـ  -  )٣٠(

حزيران /  ٢٥)، ١٠٢د(صغرى، صحيفة الشرق الأوسط، لندن، العد
 .٣،ص٢٠٠٨

سليمان تقي الدين، المشروع اللبناني الصعب، دار الفارابي،  -)٣١(
 .١٤٧-١٤٤، ص ٢٠٠٩ت ، بيرو

، منتدى الفكر اللبناني،  بولس عاصي، الطائفية والمواطنة في لبنان)٣٢(
 .٢١، ص ٢٠١٠لبنان،  

خالد مصطفى مرعب، مشكلات بناء الدولة الحديثة في لبنان )٣٣(
  .٤٧، ص ٢٠١٠والوطن العربي، دار النهضة العربية،  

 ، مجله المستقبل العربي،؟ لياس سابا، الاقتصاد اللبناني: أين والىأ- )٣٤(
كانون الأول  ،)٢٧٦( بيروت ، العدد مركز دراسات الوحدة العربية،

  .٥٤، ص٢٠٠٢
  . ٤٣احمد سعيفان ، مصدر سبق ذكره ، ص  - ٣٥)

عبد العزيز شيحا، الوجيز في النظم السياسية والقانون  إبراهيم )٣٦(
دراسة تحليلية للنظام الدستوري اللبناني، الدار الجامعية  :الدستوري

 .٩،  ص ١٩٨٣بيروت  ،  للطباعة والنشر،
الصمد، الطائفية ولعبة الحكم في لبنان،  المؤسسة عبد رياض   -)٣٧(

 .٦٩ص ١٩٧٧، بيروت، السياسيةالعربية للدراسات 

                                                                    
 ، تكريس الطائفية في دستور لبنان عامنالسعدوجلال نوري - )٣٨(

 .٧٨،ص ٢٠٠٧سوريا ،–، دار اليقظة الفكرية، دمشق١٩٢٦
  .١٩٩٠ سنة) من الدستور اللبناني ل١٠١المادة (- )٣٩(
 .١٩٩٠ سنةالدستور فقرة(ج) من الدستور اللبناني لفي مقدمة  - )٤٠(
، الأهليةشمران حمادي، النظم السياسية، شركة الطبع والنشر  - )٤١(

  .٨١ص ،١٩٧٠، ٢العراق ، ط –بغداد 
  ١٩٩٠سنة) من الدستور اللبناني ل١٦المادة ( -) ٤٢ (
محمد اذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان   -)٤٣(

 ،للطباعة والنشر ةالدار الجامعيالدستورية في العالم،  الأنظمةواهم 
  .٢١٨، ص ٢٠٠٠لبنان،  -بيروت

  .٢٠٠٨ سنة) من قانون الانتخاب اللبناني ل١المادة (ينظر : – )(٤٤
  .١٩٩٠ سنة) من الدستور اللبناني ل٢٧المادة ( - )٤٥(
  .١٩٩٠ سنة) من الدستور اللبناني ل١٨المادة (٤٦)- (
 .٤٣٤ - ٤٣٣، ص المصدر السابقعبد العزيز شيحا،  إبراهيم - )٤٧(
 .٢١٩، صسبق ذكرهمحمد اذوب، مصدر  -)٤٨(
 .١٩٢٦ سنة) من الدستور اللبناني ل٩٥المادة ( -)٤٩(

 .١٩٩٠) من الدستور اللبناني لعام ١٩- ١٠-٩المواد ( -)٥٠
 ٨الاحتجاجات في لبنان : أراء من بيروت وتداعيات سياسية /  - ٥١

على الرابط :  ٢٠١٩تشرين الثاني/ نوفمبر 
https://www.washingtonintule.org : وكذلك

على الرابط :  ٢٠١٩الاحتجاجات اللبنانية 
https;//ar.wikipedia : org 

 :السياسية والمبادئ الدستورية العامة الأنظمة، سعيفانأحمد  - )٥٢(
، ص ٢٠٠٨دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

٢٤٥-٢٤٤ .  
وكذلك  ١٩٩٠ سنة) من الدستور اللبناني ل٢١المادة (-ينظر :– )٥٣(

  .  ٢٠٠٨ سنة) من قانون الانتخاب الحالي ل٣المادة (
  . ٢٠٠٨ سنةالانتخاب اللبناني الحالي ل ) من قانون٩المادة ( - )٥٤(
 .١٩٩٠سنة ) من الدستور اللبناني ل٢٤المادة (  - )٥٥(
 المادةوهذه  ١٩٩٠ سنة) من الدستور اللبناني ل١٨المادة (- )٥٦(

  . الجديد لنفس السنة عدلت بموجب التعديل
 .١٩٩٠ سنة) من الدستور اللبناني ل٨٣المادة ( - )٥٧(
–قيادات الانتقال والتنمية السياسية: العراق ، ألعيدانيمنتصر  -)٥٨(

 .٤٢٣، ص ٢٠١٢لبنان أنموذجا، شركة المعارف ،بيروت،
 .٢٦٥ص  ،المصدر السابقنقلا عن محمد اذوب،  - )٥٩(
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 ١٩٩                                                 ٢٠٢٠السنة الثانية عشر  ٦١العدد: 

 

                                                                    
 .١٩٩٠ سنة) من الدستور اللبناني ل٧٧المادة ( - )٦٠(
  . ٥٧٢ابراهيم عبد العزيز شيحا، مصدر سبق ذكره، ص   - )٦١(
  . ١٩٩٠) من الدستور اللبناني لسنة ٣٢ينظر:  المادة (  - )٦٢(
  . ١٩٩٠) من الدستور اللبناني لسنة ٣٣المادة ( - ) ٦٣(
 .١٩٩٠ سنة) من الدستور اللبناني ل٤٩المادة ( - )٦٤(
-١٩٩٠(هدى احمد حسن،الدور السياسي لحزب االله في لبنان - )٦٥(

المقدسة، النجف ، إصدارات حوزتي النجف الاشرف وقم )٢٠١٢
 .٤٢ص، ٢٠١٥، العراق –الاشرف 

سالي سعد محمد ، أزمة رئاسة الجمهورية في لبنان دراسة في   -٦٦
الأسس والأبعاد المستقبلية ، رسالة ماجستير غير منشورة / كلية العلوم 

 . ٧٣-٧١، ص ٢٠١٦السياسية ، الجامعة المستنصرية ، 
دراسة للنماذج الرئيسة الحديثة  :عادل ثابت، النظم السياسية- )٦٧(

ونظم الحكم في البلدان العربية وللنظام السياسي الإسلامي، دار الجامعة 
 .١٠٢ص ، ٢٠٠٧،القاهرةالجديدة، 

  .١٩٩٠ سنةمن الدستور اللبناني ل ) ٦٥المادة (ينظر : -)٦٨(
 .١٩٩٠ لسنة)من الدستور اللبناني  ٦٦المادة(  - )٦٩(
من الدستور اللبناني  ) ٦٥(هـ) من المادة( الفقرة  -ينظر : – )٧٠(
 .١٩٩٠ سنةل
 .١٩٩٠سنة من الدستور اللبناني ل )٦٦المادة(- )٧١(
غالب غانم، اثر المتغيرات الجديدة على استقلال القضاء في لبنان، -  )٧٢(

  .٦،ص ٢٠٠٩المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بيروت ، 
كارلوس يوسف داود، استقلال و نقلا عن: مايا وهيب منصور - )٧٣(

متوسطية لحقوق  –النظام القضائي في لبنان وحياده، الشبكة الاورو 
 .١٦-١٥،ص  ٢٠١٠/، كوبنهاكن، شباطالإنسان

غفران يونس هادي، تجربة الديمقراطية التوافقية في ايرلندا  -)٧٤(
الشمالية، أوراق أوربية، مركز الدراسات الدولية جامعة بغداد، 

  .١٧، ص٢٠٠٩/)، كانون الاول ١٨٤العدد(
العراق انموذجا، دار :عبد الستار الكعبي، الديمقراطية التوافقية  -)٧٥(

  .٢٧-٢٥، ص ٢٠١٠العراق،  –،بغدادالسياب
دراسة في  .رشيد عمارة ، الديمقراطية التوافقية : نقلا عن -  )٧٦(

)، ٣جامعة السليمانية، العراق، العدد( ، السلوك السياسي العراقي
  .١٢٩،ص ٢٠١٠ /تشرين الاول

  .١٤٠، صينظر رشيد عمارة ،المصدر السابق – )٧٧(
، بيروت  ، شركة المطبوعات  أنماط الديمقراطية أرنت ليبهارت، -)٧٨(

 .٨٠ص  ٢٠١٥للنشر والتوزيع ، 

                                                                    
 .٨١ص  المصدر نفسه، - )٧٩(
 العالمي واللبناني، إطارهاالديمقراطية التوافقية في  رغيد الصلح، -)٤(

 الإنمائي المتحدة الأمممشروع برنامج  سلسلة الدراسات والمعلومات،
  .٥٢،ص٢٠٠٧، كانون الثانيبيروت في مجلس النواب اللبناني ،

 .٧٠ص السابق ،صدر الم، ليبهارت أرنت -)٨١(
 .٥٣-٥٢رغيد الصلح، مصدر سبق ذكره،ص -)٨٢(
حسن كريم، التعددية الثقافية والسياسية وتكوين الدولة،  -)٨٣(

 الديمقراطية التوافقية في اتمعات المتعددة: ، لبنان والعراق، إشكالية
 .٢٢ص، ٢٠٠٧المركز اللبناني للدراسات،لبنان،

 .١٤٠ص  ذكره قبرشيد عمارة، مصدر س -)٨٤(
سابا، دراسة حالة لبنان، مجموعة باحثين، الفساد والحكم  اليأس -  )٨٥(

الصالح في البلاد العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
 .٧٤٦، ص ٢٠٠٤ الأولكانون 

هناء صوفي عبد الحي، الديمقراطية التنافسية والديمقراطية  -)٨٦(
الحالة اللبنانية، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،   : التوافقية
  .١٣٣ِ- ١٣٢،ص ٢٠٠٦

 .١١٠ -١٠٥أرنت ليبهارت، مصدر سبق ذكره، ص  -)٨٧(
 .٣٩،صالمصدر السابقرغيد الصلح،  -)٨٨(
  .٣٧المصدر نفسه،ص -)٨٩(
الحكم  أنظمةنعمان الخطيب، الأحزاب السياسية ودورها في - )٩٠(

  .٤٥٥،ص١٩٨٣المعاصر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة ، 
محمد عدوان، الطائفية وأثرها على النظام السياسي في  أكرم - )٩١(

فلسطين،  - ،غزةالآداب، كلية الإسلاميةالجامعة  إلىلبنان، بحث  مقدم 
  .١٢،ص ٢٠٠٨

 .١٨حسن كريم، مصدر سبق ذكره، ص  -)٩٢(
  .٤٨-٤٧، ص المصدر السابقرغيد الصلح، نقلاً عن:  -)٩٣(
عصام نعمان، نحو النسبة والخط الثالث والمقاومة المدنية (حالة  -)٩٤(

، ص ٢٠٠٩، مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ، شباط  لبنان)
٢٨٢. 

  .١٨، صذكره  حسن كريم، مصدر سبق -)٩٥(
 .٤٣رغيد الصلح، مصدر سبق ذكره، ص -)٩٦(
  .١٩٩٠ سنةالدستور اللبناني ل ) من٩المادة(  - )٩٧(
 .١٩٩٠ سنة) من الدستور اللبناني ل١٠المادة ( -)٩٨(



  
 

 

  
 ٢٠٢٠السنة الثانية عشر  ٦١العدد:                                                                     ٢٠٠    

 

                                                                    
سمير المقدسي، لبنان، الديمقراطية المقيدة وتأثيرها الوطني، ترجمة  -)٩٩(

 /حسن عبد االله، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، كانون الثاني
 .٢٠٦، ص ٢٠١١

فية السياسية على الشخصية رعد قاسم صالح، تداعيات الطائ -)١٠٠(
القانونية للدولة اللبنانية الحديثة، مجلة المستنصرية للدراسات العربية 

  .١٩، ص٢٠١١ /)، أيلول٣٤العراق،العدد( -والدولية، بغداد


